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ال السؤ

ق العاقدان ف ت ي ز ـ، ف ائ د ج ها عق ن أ عالة ـ على القول ب ركة أو الج د الش م كعق ر لاز ي ي أصله غ ي هو ف د المالي الذ وم العق تراط لز ما حكم اش

؟ سخ م ، ولا يحق لأحدهما الف د لاز عل العق على ج

ه ؟ ائ ن د وب ى العق تض ي مق اف ا ين احة ؟ أم أن هذ قول الأصل الإب هل ن ف

لا ركة ، وأ د الش عق م لك ب ز لت عاقد : أ د الت ريكه عن ريك لش ه ، كأن يقول الش ة علي هل تصح المعاوض ز ف ائ تراط صحيح وج لك الاش ا كان ذ ذ وإ

ا ؟ لف ام أ ز ا الالت ي على هذ ن سخ ، لكن تعطي أف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ارة . يع والإج لك كالب ، وذ ن ي ا الطرف رض لا ب ه إ سخ ي لا يمكن ف م هو الذ د اللاز العق

. ركة ر، كالش ا الآخ ه دون رض سخ ز يمكن لأحدهما ف ائ د الج والعق

وم. واز واللز ، من حيث الج لاف صيل وخ ه تف ي عالة ف د الج وعق

م‏؟‏ ل تمام العمل هل هو لاز ب عالة ق د الج ة )15/ 211(: ” عق هي ق ي الموسوعة الف اء ف ج

وز يج ي العمل، ف روع العامل ف ل ش ب عاقدين ق م لكلّ من المت ر لاز ي د غ عالة عق نّ الج ة‏:‏ إ د المالكيّ ح عن اج لة وهو الرّ اب ة والحن عيّ اف قال الشّ

ا مّ رط، وأ ش عل ب اق العامل للج اعل تعليق استحق هة الج ها من ج ر ‏;‏ لأنّ ث يّ أ لك أ ب على ذ رتّ دون أن يت ه ، ب ي وع ف ج عاقدين الرّ لكلّ من المت

وم‏.‏ اللّز صف عقده ب لك لا يتّ هول، وما كان كذ ها مج ي لأنّ العمل ف هة العامل ، ف من ج

م د لاز ها عق نّ اً‏:‏ إ يض دهم أ ، وقيل عن ارة روع ، كالإج ل الشّ ب عاقدين – ولو ق م لكلّ من المت د لاز ها عق نّ أ ة‏:‏ ب د المالكيّ ا قول عن ل هذ اب ويق

ه ، دون العامل. علان ه أو إ اب يج د إ رّ مج قط ب اعل ف للج

روع ل الشّ ب هما، كما ق ا لكلّ من يض م أ ر لاز ي د غ لة العق اب ة والحن عيّ اف د الشّ عن ل تمامه، ف ب ه ، وق اعل علي ي العمل المج روع العامل ف عد ش ا ب مّ وأ

ي العمل‏.‏ ف

وع عن ج لا يكون له حقّ الرّ ح، ف اج ه الحالة على الرّ ي هذ مه ف لز ها ت نّ ة‏:‏ إ ال المالكيّ ق اعل ف ا الج مّ ة للعامل، أ سب النّ اً ب يض ة أ ا قول المالكيّ وهذ

لاً لا لي روع ق ه الشّ ي حصل ب ى ولو كان العمل الّذ وع ، حتّ ج نّه لا يكون له حقّ الرّ اهر أ طل على العامل عمله . والظّ ى لا يب ا، حتّ تعاقده هذ

تهى. مة له‏” ان ي ق
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اعل وع الج رتب على رج ر يت ث ه ، لا أ ما لأن ح لاز عد تمام العمل : يصب عالة ب د الج عالة على أن عق الج لون ب ائ ق الق ف ها )15/ 218(: ” ات ي وف

تهى. اعل” ان ر على الج ق م واست عل قد لز ؛ لأن الج ذ ئ ن د، أو ترك العامل العمل حي عن العق

صيل: ها تف ي عالة ف تحصل أن الج ف

اق العلماء . ف ات مة ب عد تمام العمل، لاز 1-ب

مهور. د الج مة عن ر لاز ي ي العمل : غ روع العامل ف ل ش ب 2- ق

. ة د المالكي قط، عن اعل ف ي حق الج مة ف عالة لاز ي العمل، كانت الج رع العامل ف ا ش ذ 3-إ

ان هر رمض هاية ش لى ن التي إ ، كأن يقول: من رد ض من ز عالة ب قيت الج أ ا على ت ق ف ه، حتى لو ات ي حق مة ف عالة لاز لا تكون الج وأما العامل ف

عل للعامل الحق أن يترك العمل ون ما لو ج ن ث ة يست لا أن المالكي ، إ ة عي اف ة والش د المالكي عالة عن قيت لا تصح معه الج أ ا الت هذ ار، ف له دين ف

. ذ ئ ن عالة حي تصح الج ه، ف ي حق ما ف د لاز اء، أي لا يكون العق متى ش

ر: الموسوعة )15/ 215(. ظ وين

. عالة سد الج اءه : يف ن ث ل العمل ، أو أ ب عالة على العامل ، ق وم الج تراط لز ا أن اش وعلم من هذ

ا: ي ان ث

د. ى العق تض اف لمق رط من ه ش هاء؛ لأن ق مهور الف ي قول ج اسد ف رط ف الش وم، ف ها اللز ي رط ف ا ش ذ إ ، ف ز ائ د ج ركة عق الش

لك أم لا؟ ذ د ب سد العق وا : هل يف لف ت واخ

د. رط، ويصححون العق طلون الش هم يب ن إ لة ف اب ة والحن ي ف لاف الحن خ ، ب لك ذ سد ب ه يف ن ة على أ عي اف ة والش المالكي ف

وم رط لز ( : أي كما لو ش اسدة روط الف الش سد ب ف ة لا ت ارب ق )5/ 56(: ” )قوله؛ لأن المض ائ ن الحق ي ي ب ته على ت ي ي حاش ي ف لب قال الش

ة . ارب المض

رط عمل رب ا لو ش ه؛ ولهذ ب ات موج ب رع لإث ذ العقد ش د ، إ د العق عق لا ين د ، ف ب العق ع موج لك يمن ح؛ لأن ذ هالة الرب ب ج رط يوج لاف ش خ ب

عه اهـ. ا يمن ارب ، وذ لى المض ه تسليم المال إ ب ذ موج د ؛ إ ب العق ع موج رط يمن ه ش ح؛ لأن ي الرب هالة ف ب ج ن لم يوج د، وإ سد العق المال ، يف

تهى. ” ان

هولا ،   الربح مج ءا من ز ارب ج ترط المض ل أن يش د ، مث ه العق سد ب ح : يف هالة الرب ج ما يعود ب ي الإنصاف )5/ 423( : ” ف وقال المرداوي ف

سد العقد ا يف هذ لك . ف هر ، ونحو ذ ا الش ي هذ ن ، أو ما يربح ف ي رت دين ، أو إحدى السف ن ، أو أحد العب ي ن ، أو أحد الألف ح أحد الكيسي أو رب

اع. ز لا ن ب
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ل . رة المث د ، وللعامل أج سد العق ح : ف هالة الرب ج ها، أو ما يعود ب ت ي رط توق ن ش : وإ ز ي ي الوج قال ف

ان . رها روايت ي سائ ج ف رّ ويخ

رأس المال أو لا ب ع إ ي ها ، أو لا يب ن عي له مدة ب ة ، أو لا يعز ارب وم المض ترط لز د ، نحو أن يش ى العق تض ي مق اف ن . أحدهما : ما ين مل قسمي وش

لك . اره من السلع ونحو ذ ت تري ، أو أن يوليه ما يخ ع أو لا يش ي لا يب رط أ ه ، أو ش ترى من لا ممن اش ع إ ي لا يب قل . أو أ أ

اعة ، ه بض ذ ر ، أو يأخ ي مال آخ ة له ف ارب ارب المض ترط على المض اه . نحو أن يش تض د ولا مق تراط ما ليس من مصلحة العق ي : كاش ان والث

ارب ترط على المض د ، أو أن يش دام العب وب ، واستخ عض السلع ، كلبس الث ب ق ب ف ه ، أو أن يرت ن عي ء ب ي ي ش دمه ف ا ، أو أن يخ أو قرض

لك : من ، ونحو ذ الث ها ب هو أحق ب اع السلعة ف ه متى ب ن عة ، أو أ ي مان المال ، أو سهما من الوض ض

ي ، ن ي المغ ي التصحيح . قال ف هب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . صححه ف د . وهو الصحيح من المذ سد العق إحداهما : لا يف

د . نص هب : صحة العق المذ روع ، ف ي الف ن : أن العقد صحيح . قال ف ي هر الروايت ي أظ رح : المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ف والش

تهى. عليه ” ان

رط. طل الش د ، ويب يصح العق ومها، ف تراط لز اش ة ب ارب ساد المض لة لا يرون ف اب ة والحن ي ف الحن ف

صة ، م ، وهو رخ ر لاز ي ل معلوم؛ لأن عقده غ لى أج ا وقع إ ذ اسدا إ لك يكون القراض ف : ” وكذ ي رش ، قال الخ ة هب المالكي ان مذ ي ي ب وف

ليل ي على خ رش رح الخ تهى من ش سه من تركه” ان ف ع ن د من ق ل معلوم ، ف لى أج ا وقع إ ذ إ اء، ف سه متى ش ف ك عن ن هما أن يف لكل واحد من ف

.)206 /6(

لى مدة من المدد “. ه إ ارض وز أن يق عي رحمه الله تعالى: ” ولا يج اف ال الماوردي رحمه الله: ” قال الش ق ، ف عي اف هب الش وأما المذ

رطا مدة لو ش ها، ف ي م ف ير مدة يلز ا ، من غ لك صح عقده مطلق ، ولذ مة ة دون اللاز ز ائ ا أن القراض من العقود الج كرن : قد ذ قال الماوردي

تهى من الحاوي )7/ 311(. ما : بطل” ان ها لاز ي يكون القراض ف

د. وم العق دي للز ها ما يؤ ي رط ف ا ش ذ ركة إ طلون الش ة يب عي اف ة والش المالكي ف

د. ى العق تض ي مق اف رط ين ه ش ؛ لأن عة اهب الأرب ركة على المذ وم الش تراط لز وز اش لا يج قدم، ف اء على ما ت ن وب

ا: الث ث

الف مقصود رع ، ولم يخ الف الش ا لم يخ ذ ، إ د المطلق ى العق تض ي مق اف تراط ما ين واز اش لى ج ة رحمه الله إ مي ي ن ت يخ الإسلام اب هب ش ذ

تراطه. ي اش ع له ، وكان لهما مصلحة ف ي وض د الذ العق

ا لله ورسوله . الف ارع كان مخ ا لمقصود الش ي اف ا كان من ذ وا، وإ د لغ د : كان العق ا لمقصود العق ي اف رط من ا كان الش ذ إ قال رحمه الله: ” ف
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ب حله؛ لأنه ل الواج ه لتحريمه، ب لا وج تمل على ما حرمه الله ورسوله : ف وا ، ولا اش ا لم يكن لغ ذ هما، إ تمل على واحد من ا لم يش ذ أما إ ف

ت تحريمه ؛ ب ه ، ولم يث لي ة إ ة الحاج ن عل مظ ن الإقدام على الف إ علوه، ف ه لما ف لي تهم إ ذ لولا حاج ه ؛ إ لي ون إ اج اس ، يحت عمل مقصودٌ للن

رى )4/ 94(. اوى الكب ت تهى من الف ” ان ع الحرج ة مما يرف ي الكتاب والسن اح ، لما ف ب ي ف

د ؟ ى العق تض ي مق اف رط ين ا الش من قال: هذ ا ف ي )4/ 82(: ” وعلى هذ وقال رحمه الله ف

ا ؟ ى العقد مطلق تض د المطلق ، أو مق ى العق تض ي مق اف ين يل له: أ ق

لك . رط كذ كل ش ن أراد الأول: ف إ ف

سلم له . ي : لم يُ ان ن أراد الث وإ

د. ي العق سخ ف تراط الف كاح، أو اش ي الن تراط الطلاق ف د، كاش ي مقصود العق اف ور: أن ين ما المحذ ن وإ

اف مقصوده. د: لم ين العق رط ما يقصد ب ا ش ذ أما إ ف

تهى. ي ” ان اف ار ، مع الاستصحاب ، وعدم الدليل المن ب ماع والاعت ة والإج دلالة الكتاب والسن ا القول هو الصحيح ، ب هذ

. لك ان ذ ي ي ب وقد أطال رحمه الله ف

ي العقود : الصحة ، حتى يقوم دليل على روط ف ميع الش ي ج مين رحمه الله، قال: ” واعلم أن الأصل ف ي ن عث يخ اب هب الش ا ذ لى هذ وإ

ع . المن

ن العهد كان العهد إ وا ب : 1[ ، )وأوف دة العقود( ]المائ وا ب وا أوف ين آمن يها الذ د: )ياأ العق اء ب الوف لك : عموم الأدلة الآمرة ب والدليل على ذ

ولا( ]الإسراء:34[ . مسؤ

لك رطا أحل حراما أو حرم حلالا( ، وكذ لا ش روطهم إ ه الصلاة والسلام: )المسلمون على ش ي روي عن الرسول علي لك الحديث الذ وكذ

رط(. ة ش ن كان مائ اطل وإ هو ب اب الله ف يه كت رط ليس ف ه الصلاة والسلام: )كل ش قوله علي

ي الوقف . ، أو ف ي الرهن ، أو ف ارة ي الإج ع، أو ف ي ي الب كاح، أو ف ي الن ، سواء ف روط الحل والصحة ي الش الحاصل: أن الأصل ف ف

وا ين آمن يها الذ يره؛ لعموم قوله تعالى: )ياأ كاح وغ ي الن ها، ف اء ب ب الوف ه يج ن ا كانت صحيحة : أ ذ ي العقود ، إ روطة ف روط المش وحكم الش

رح تهى من ” الش ي العقد” ان ل ف ه كله داخ ؛ لأن ات روط وصف ه من ش من ما تض ه وب اء ب من الوف د يتض العق اء ب ن الوف إ العقود( ؛ ف وا ب أوف

الممتع ” )12/ 163(.

. هاء المدة ت ان لا ب سخ إ لا يملك أحدهم الف ، ف مدة قت ب ؤ ، كأن ت ركة وم الش تراط لز ا القول : يصح اش على هذ ف
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لك ي ذ ف تمام العمل، ف لا ب عل إ هول، وقد يطول، وهو لا يستحق الج ه عمل مج ها على العامل؛ لأن ي ام ف واز الإلز هر ج لا يظ عالة : ف وأما الج

از ، وقد أج ارة ج لى إ عالة إ لب الج ق ن ا ت هذ هاية المدة ، ولو لم يتم العمل، وب ن عل ب ، ويستحق العامل الج عل لها مدة ج لا أن يُ ر، إ ي رر كث غ

. لك ة ذ المالكي

ل ب من ق ي الز قض د ين ق تمام العمل ، ف لا ب عل إ ؛ لأن العامل لا يستحق الج من دير الز ق ر ت ما ض ن ر )4/ 63(: ” وإ ي رح الكب ي الش قال الدردير ف

ه. ت راج له عن سن خ رر، وإ يادة غ ه ز ي ف اطلا ؛ ف هب عمله ب يذ التمام ، ف

ارة” لى الإج عالة إ ذ من الج ئ ن رج حي ه قد خ ن لا أ وز ، إ يج ، تم العمل أم لا ؛ ف من تمام الز عل ب عل له الج ا ج ذ اء: إ رط الترك متى ش ل ش ومث

تهى. ان

ا: الث ث

اهر يره. والظ ظ ن ه، ولا ب قف على من قال ب رط، لم ن ا الش ول هذ ب ياض عن ق ن الاعت إ ، ف ركة ي الش وم ف تراط اللز على القول بصحة اش

: ها المال، وهي روعة التي يستحق ب اب المش ه ليس من الأسب تحريمه؛ لأن

. ارة 1-العمل كالإج

. ة مة مالي ي يع والحقوق التي لها ق 2-المال كالب

. ايات ن ي الج ب ف ي كالواج دن رر الب 3-الض

وعليه :

ل. ب ا، أو لا يق ان وم مج رط اللز ريك ش ل الش ب ما أن يق ه إ ن ا ، والله أعلم : أ هر لن ي يظ الذ ف

والله أعلم.
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